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	الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم المعني بحسن الإدارة البيئية الدولية

الاجتماع الثاني
بون، ألمانيا، 17 تموز/يوليه 2001


تقارير عن مشاورات المجتمع المدني ومشاورات الخبراء

بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية

مذكرة من الأمانة

يوجد طي هذا تقرير موجز عن مشاورات المجتمع المدني بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية (نيروبي، 22 و23 أيار/مايو 2001) وموجز الرئيس لمشاورات الخبراء بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية (كامبردج، المملكة المتحدة، 28 و29 أيار/مايو 2001).

المحتويات
الصفحة


مشاورات المجتمع المدني بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية

2


مشاورات الخبراء المعنيين بحسن الإدارة البيئية الدولية

10

مشاورات المجتمع المدني بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية

نيروبي، 22 –23 أيار/مايو 2001
تقرير موجز
المقدمة

1 -
خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المحفل الوزاري العالمي للبيئة، المنعقد في نيروبي في الفترة 5 إلى 9 شباط/فبراير 2001، اعتمد المجلس المقرر 21/21 بعنوان "حسن الإدارة البيئية" الذي وضعت فيه الخطوط العريضة لعملية استعراض الحالة الراهنة لحسن الإدارة البيئية الدولية، وتقديم نتائج الاستعراض للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة المقرر انعقادها في جوهانسبرج 2002. واشترط المجلس أن تستفيد عملية الاستعراض من مدخلات من بينها آراء الأفرقة الرئيسية والأفراد من خارج منظومة الأمم المتحدة.

2 -
عقدت مشاورات المجتمع المدني بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية يومي 22 و23 أيار/مايو 2001 في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتمكين ممثلي المجتمع المدني من الإدلاء بآرائهم بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية بصفة عامة، وبالتحديد بشأن القضايا التي يتناولها تقرير المدير التنفيذي حول موضوع (UNEP/IGM/1/2). وسوف تراعى آراء ممثلي المجتمع المدني من جانب المدير التنفيذي خلال المراحل التالية من عملية الاستعراض.

3 -
حضر المشاورات ممثلو 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني من جميع الأقاليم في أنحاء العالم. وكانوا يمثلون جَمْعاً متبايناً من المؤسسات والمعنيين بالأمر والأفرقة الرئيسية من بينها المنظمات غير الحكومية، وجماعة رجال الأعمال والمنظمات الإيمانية ومعاهد البحوث. وحضر بصفة مراقبين، ممثلو خمسة بعثات دائمة معتمدة لدى اليونيب.

أولاً -   موجز الملاحظات

4 -
عقد المشاركون في مشاورات المجتمع المدني بعد أن تبادلوا آراءهم العامة، مناقشات متعمقة داخل أفرقة صغيرة لتناول قضايا محددة تتعلق بحسن الإدارة البيئية الدولية، والتي كان قد تم النظر في نتيجتها النهائية في اجتماع عام نهائي للمشاورات يوم 23 أيار/مايو 2001. ويرد فيما يلي موجز بملاحظاتهم.

ألف -   الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف
5 -
حدث منذ عام 1992 تفتيت لقضايا حسن الإدارة البيئية مما أدى إلى التآكل التدريجي لسلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المجال البيئي. وقد ازداد ضعف سلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة نتيجة لحقيقة أن الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف كانت توجد في مقر جهات مختلفة حول العالم.

6 -
ولم تك لتلك الاتفاقات آليات امتثال. ولعلاج هذا الضعف وأوجه الضعف الأخرى في مجال حسن الإدارة البيئية، قدمت التوصيات التالية:

(أ)
ضرورة تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة. فليس ضرورياً إنشاء جهاز بيئي جديد، بل ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يصبح وحدة التنسيق في مجال البيئة.

(ب)
وتحقيقاً لهذا الهدف، ينبغي تنقيح وتحديث ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي يعود تاريخها إلى عام 1972، كما ينبغي تنقيح وتحديث نظامه الداخلي؛

(ج)
إن جميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وكذلك الأمانة الجديدة المتعاملة مع الملوثات العضوية الثابتة يجب أن تستقر لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

(د)
ينبغي أن تكون لدى جميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف آليات امتثال، تنشأ فور اعتمادها. وينبغي تحديث هذه الآليات ومنحها الصفة المركزية وعليها أن تشرك العناصر النشطة من المجتمع المدني؛

(ﻫ)
ينبغي إعداد المعلومات عن الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وعن علاقتها ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بصيغة ميسرة للمستخدمين لتوزيعها أثناء القمة العالمية للتنمية المستدامة.

(و)
ينبغي نقل المهام البيئية للجنة المعنية بالتنمية المستدامة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

(ز)
ينبغي للمشاركة ذات المعنى من جانب المجتمع المدني في حسن الإدارة البيئية الدولية أن تشتمل على التأثير على عمليتي التفاوض والامتثال، وعلى الحصول على المعلومات والمشاركة في إعداد التقارير الوطنية. وتيسيراً لمثل هذه المشاركة ينبغي إنشاء قاعدة بيانات لفئات المجتمع المدني ووضع المعايير لإشراك المجتمع المدني؛

(ح)
ينبغي إنشاء لجنة توجيه للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني؛

(ط)
ينبغي تقديم التدريب عن قضايا الامتثال إلى موظفي الحكومة وأفراد المجتمع المدني والدوائر القضائية؛

(ي)
ينبغي تنفيذ بعض أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مشروعات خاصة بعينها بواسطة وحدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المنظمات غير الحكومية عن طريق إنشاء صناديق استئمانية.

باء -   التمويل
7 -
حوَّل برنامج الأمم المتحدة للبيئة نفسه من منظمة ذات توجهات قطاعية إلى منظمة مهتمة بقضايا متشعبة. وقد أثيرت قضية أيهما أكثر فعالية منظمة ذات توجهات قطاعية أم منظمة مهتمة بقضايا متشعبة. وكان من بين أسباب نقص الأموال المخصصة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لهو ذلك التنافس القائم بين الوكالات التي تمولها الأمم المتحدة وازدواج المهام. إن وجود منظمة بيئية عالمية تكون لها ميزة مصادر التمويل الأكثر ثباتاً كما أن مثل هذه المنظمة ستكون أكثر فائدة للدول إذا تبوأت أدوراً حاسمة مثل تسوية المنازعات والمسؤولية والجبر والتعويض. وسوف يكون من المستحيل إزالة القضايا البيئية من ولايات وكالات الأمم المتحدة الأخرى كمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

8 -
وقد تناولت المناقشات تعدد مصادر تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة: كمنظم الضرائب وتمويل قطاع الاستثمار ونظم ضمان الاستثمار. وينبغي إيلاء المزيد من الدراسة لبعض هذه النظم. وقد كان لتمويل القطاع مصدران عامان هما تقديم القطاع الخاص للمساهمات، مثل المساهمات الخاصة بقطاع الاستثمار الخاص أو الاستثمار الخاص المباشر في المشروعات الخضراء والتنمية المستدامة. ومن الأشغال الأخرى لتمويل القطاع الخاص عمليات تبني المشروعات وتقديم الجوائز. ولكي يتلقى برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأنواع الأخرى من تمويل القطاع الخاص فعليه أن يقدم السلع والخدمات البيئية.

9 -
ينبغي دراسة دور عملية الإعفاء من الديون. ذلك أن عملية تسديد الديون غالباً ما كانت تمول من إساءة استغلال قاعدة الموارد الطبيعية لدى بلد من البلدان. ولو أن مثل هذه الأموال استثمرت في مجال البيئة لا ينتفع منها الجميع.

10 -
والخلاصة العامة هي أنه ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يبحث عن مصادر أكثر استدامة وأكثر استقرار للتمويل.

جيم -   الامتثال
11 -
وصفت آليات الامتثال بأنها غير كافية وحتى غير موجودة في بعض الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وكان العدد الكبير لهذه الاتفاقات يمثل إحدى العقبات التي تعترض سبيل الامتثال والإنفاذ. والحكومات مثقلة بمتطلبات تقديم التقارير، حتى أن الالتزامات الواردة في معاهدات مختلفة جاءت متضاربة في بعض الأحيان. وتخضع البلدان النامية في الوقت الحالي، بوجه رئيسي، لضغوط تفرض عليها الامتثال للاتفاقات وتواجه التهديد بقطع المعونات عنها. وتنحو آليات تسوية المنازعات القائمة حالياً نحو تفضيل المصالح الاقتصادية على الشواغل البيئية. وعلاوة على ذلك، ركزت الآليات على المنازعات فيما بين الدول، بدلاً من المنازعات التي تطال هيئات عابرة للحدود الوطنية.

12 -
وأوصي بما يلي:

(أ)
حين تتم الموافقة على اتفاق بيئي متعدد الأطراف، ينبغي أيضاً تطوير آليات امتثال في الوقت نفسه، على أن تتضمن كلاً من الحوافز والجزاءات؛

(ب)
ضرورة تعزيز دور المعلومات (تقديم التقارير، التحقق، النشر ونحو ذلك) بوصفه أداة للامتثال؛

(ج)
يجب أن تخضع البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية معاً لنفس آليات الامتثال الرسمية والشفافية، والتي يجب أن تحتوي أيضاً على أحكام تتعلق بتسوية المنازعات.

13 -
وقد أُقترح ما يلي في الأجل القصير:

(أ)
وجوب تعزيز قدرات الحكومات والمجتمع المدني وأمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف في مجالات المعلومات والتحقق؛

(ب)
ضرورة تقوية قدرات الدوائر القضائية والمجتمع المدني في مجال القانون البيئي الدولي؛

(ج)
ضرورة أن تتوافر لدى المجتمع المدني السبل المباشرة للوصول إلى تسوية المنازعات؛

(د)
يجب أن تقوم البلدان ذات الآراء المتشابهة بإنشاء إئتلاف بشأن القضايا الحرجة المتعلقة بالامتثال والإنفاذ.

14 -
ووضعت التوصيات المحددة التالية:

(أ)
ضرورة إجراء حوار مشترك بشأن الإدارة البيئية الدولية، يجمع معاً المجموعات التي سبق أن جرت مشاورات معها بشكل مستقل؛

(ب)
وجوب تطوير طائفة من المعايير للمجموعات الرئيسية في العمليات التي يتعدد أصحاب المصلحة فيها؛

(ج)
وجوب إيلاء النظر في مختلف طرائق تقوية المجتمع المدني.

دال -   رؤى تتعلق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وولايته
15 -
يجب أن يحتفظ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدوره التحفيزي وأن يسعى أيضاً لأن يصبح وكالة منفذة، وأن يكون مسؤولاً عن التنمية المستدامة بدلاً من أن ينحصر في الشأن البيئي بمعزل عن غيره. وعليه أن ينوع ويوسع هياكله الإدارية لتشمل ممثلي المجتمع المدني، ويجب أن يحدد المزيد من المسؤوليات للشركاء من المنظمات غير الحكومية والوكالات الأخرى، وعليه مساعدة حكومات البلدان النامية على الوفاء بالتزامات تقديم التقارير (عن طريق تبسيط تلك الالتزامات)، وكذلك على المشاركة بفعالية أكبر في المفاوضات البيئية العالمية. وعلى البرنامج أن يتسم بالشفافية التامة بجعل المعلومات المتعلقة بميزانيته سهلة المنال، وأن يكون لديه تمويل مستدام ومنتظم لتمكينه من الاضطلاع بمهمته.

ثانياً -   قضايا ومنظورات رئيسية برزت أثناء المشاورات

16 -
إن القضيتين الرئيسيتين اللتين واجههما المشاركون في الاجتماع هما: مواطن الضعف القائمة حالياً في الإدارة البيئية الدولية، والخيارات المستقبلية؟ فالحكومات تبذل قصارى جهودها للتصدي للمشاكل وقد أعربت كل منها على حدة، عن وجهات نظرها حيال تقرير المدير التنفيذي، لكنها أبدت حاجتها الماسة في سياق ما تبذله من جهود، إلى الحصول على المشورة من المجتمع المدني ومساندته واتخاذه للإجراءات.

17 -
لاحظ بعض المشاركين أن العديد من الاتفاقات الملزمة قانوناً قد أُصدرت منذ 1990 وأنه قد آن الأوان لمنح الأولوية لتنفيذها من خلال آليات لتعزيز الامتثال، الذي يتضمن عنصر تسوية المنازعات.

18 -
يجب توليد الدعم المالي والتقني والسياسي لتنفيذ الاتفاقات القائمة.

19 -
ثمة حاجة إضافة إلى ذلك، إلى زيادة تطوير السياسات في مجالي: وضع أحكام ملزمة قانوناً لتنظيم سلوك المؤسسات عبر الوطنية، وإقامة اتفاقات ملزمة قانوناً بشأن الزراعة، ترمي إلى حظر إلقاء النفايات والإعانات المتعلقة بالتصدير ومنع القرصنة الأحيائية ومواصلة تعزيز النظم القائمة حالياً المتعلقة بمبيدات الآفات والكائنات المحورة جينياً، فالنمط غير المستدام المتبع والذي يتم تعزيزه في مجال الزراعة في بلدان الشمال، يؤدي إلى تدمير الاقتصادات الزراعية في البلدان النامية.

20 -
إعتبرت قرارات منظمة التجارة العالمية بأنها تضعف من عملية تنفيذ اتفاقات التنمية المستدامة. فلدى منظمة التجارة العالمية لجنة معنية بالتجارة والبيئة، تنزع إلى اعتبار التأثيرات السلبية للتنمية المستدامة على التجارة بدلاً من التأثيرات السلبية للتجارة على التنمية المستدامة.

21 -
وتوجد حالياً في نظام الإدارة البيئية الدولية، أربع مشاكل رئيسية: هي فشل العمل الجماعي، والتفتت، وضعف السلطة وعدم كفاية الشرعية, ولن يؤدي تحسين الوضع الراهن إلى التصدي بصورة كافية لتلك المشاكل الهيكلية، ومن الضروري إيجاد تنظيم هندسي بديل للإدارة.

22 -
وثمة مبادئ أساسية عديدة يجب أن تشكل أساس الإصلاح المؤسسي ألا وهي – التجزئة إلى أفرع، وتكامل السياسات، المشاركة عريضة القاعدة، والشفافية والمساءلة.

23 -
فبدلاً من إيجاد وحدات مؤسسية جديدة تستقر داخل الهياكل القائمة حالياً، وزيادة عدد الهيئات البيئية الموجودة أصلاً، يجب إعادة تشكيل نظام الإدارة البيئية الدولية الحالي، بصورة جذرية لكي يتوافق مع المستويات المتعددة للإدارة.

24 -
من الضروري تدعيم بعض المؤسسات وتنسيق وظائف وأنشطة مؤسسات أخرى وإقامة علاقات استشارية دائمة مع ما تبقى منها، بحيث يتمثل صلب هذه الآلية المؤسسية الجديدة في قيام "شبكة عالمية للسياسات العامة" من شأنها ضمان إتساع التمثيل، والمشاركة المجدية والشفافية والمساءلة.

25 -
وفي النهاية، يستدعى تعزيز وإعادة إنعاش الإدارة البيئية الدولية وجود إرادة سياسية أقوى، والإرادة السياسية لا تتولد إلا إذا ما تحلّى عدد كاف من الناس بالجرأة لفرض أفكارهم على النخبات السياسية. فمستقبل حسن الإدارة البيئية الدولية واستدامة الحياة على الأرض يتوقفان بذلك على قدرة مجموعات المجتمع المدني على إثارة وتوجيه قوة من يمثلون من الناس.

26 -
أضعفت ظاهرة العولمة بشكل كبير من قدرة البلدان على حماية ذاتها من الصدمات الخارجية. فتزايد عدد المشاكل التي تحدّت الحدود الجغرافية واستدعت استجابة دولية منسقة جاء حين كانت حكومات عديدة غير مجهزة بما يكفي من الوسائل للتعامل معها، والمؤسسات العالمية غير قادرة على توجيه المفاوضات وتسوية المنازعات وتوحيد المقاييس. وترجم هذا الوضع إلى ما يشار إليه عادة بأنه أزمة حسن الإدارة العالمية.

27 -
ما هي إذن حُسن الإدارة العالمية وكيف يمكن تحسينها؟ فقد سلطت إحدى المدارس الفكرية التركيز على الشكل، اعتقاداً منها بأن الإدارة العالمية هي بوجه رئيسي مسألة تتعلق بتعيين وتطوير ما يناسب من أدوار ومسؤوليات حكومية دولية، فيما عرض منظور آخر الإدارة العالمية من ناحية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، فيما اعتبرتها مدرسة فكرية أخرى إدارة لنظم الإدارة بطريقة من شأنها أن تزيد من مستوى الشرعية والفعالية.

28 -
وبالرغم من الفروق بين، وجهات النظر الثلاثة على أن الإدارة العالمية توجد على الحد المشترك الفاصل بين العمليات المتجهة من القمة إلى القاعدة والأخرى المتجهة من القاعدة إلى القمة.

29 -
وعلى النقيض من ذلك، ركزت معظم المؤلفات المخصصة للإدارة البيئية الدولية، على النهج المتجهة من القمة إلى القاعدة، الذي يمكن إلتماس تحسين الإدارة بموجبه، من جانب الحكومة القائمة على الإصلاح والمؤسسات المرتبطة بالحكومة. ومع ذلك، ركزت المؤلفات القليلة والآخذة بالتزايد على محاولة إضفاء الطابع الرسمي على دور المجتمع المدني في عملية حسن الإدارة.

30 -
ومع أن جميع المدارس الفكرية أجمعت على وجود أزمة تتعلق بالإدارة البيئية الدولية، فقد اختلفت من حيث تحديد أسباب نشوء هذه الأزمة. واستناداً إلى المنظور السائد، رؤى أن الأزمة ناشئة عن مواطن الضعف المؤسسية، ولذلك ناصرت إعادة تنظيم المؤسسات كحل لهذه المشكلة.

31 -
وقد تتخذ عملية إعادة التنظيم هذه أحد الأشكال الثلاثة التالية: منظمة بيئية عالمية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعاد إصلاحه أو إعادة تنظيم المنظمات الحكومية الدولية النشطة في مجال البيئة على أن يحتل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الوقع المركزي فيه. أما المدرسة الفكرية التي نظرت إلى الإدارة العالمية من ناحية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، فرأت أن سبب المشكلة يعود إلى الافتقار إلى الدعم الشعبي أو الدعم السياسي للإدارة البيئية الدولية. ويكمن الحل المقترح هنا، في إنشاء أساس اجتماعي للعمل في مجال البيئة.

32 -
واقُتُرِحَتْ ثلاث طرق لتحقيق هذه الغاية: شبكات القضايا العالمية، الشبكات العالمية للسياسات العامة، أو إدارة الأنظمة. وتركزت هذه النهج الشبكية المنحى على الزيادة إلى الحد الأقصى من تأثير ما هو قائم أصلاً من إرادة سياسية ودعم عام. ويركز هذا النظام على برنامج إضافي للتغيير، أي برنامج ينبني على الإرادة السياسية القائمة ويُدرج البرنامج البيئي في الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأكثر شمولاً.

33 -
وقد يشكل الميثاق العالمي الخاص بالأمين العام، برنامج العمل الذي يستطيع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بواسطته أن يرتبط بأوساط الأعمال والمجتمع المدني.

34 -
وأُعرب عن القلق حيال التفاوت في معاملة المجتمع المدني من جانب مختلف هيئات ومؤتمرات الأمم المتحدة. ففي المؤتمر الأخير المعني بأقل البلدان نمواً، تم استبعاد المنظمات غير الحكومية من الاحتكاك بالوفود الحكومية، هذا مقارنة بالمحافل الأخرى حيث كانت حرية التفاعل ممكنة.

35 -
ووردت الإشارة إلى أن الإرادة السياسية ليست حكراً على الحكومات فحسب، بل توجد في قطاعات عدة. فيمكن للدوائر الصناعية ومجموعات المجتمع المدني إبداء درجة عالية من الإرادة السياسية، ويجب ألا تستغل حيثما وجدت أصلاً.

36 -
ووجه الانتباه إلى حالات الازدواجية في إجراءات الإبلاغ، وقدم مثال على ذلك من جانب المشاركين في اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، التي تقرر أن تنشأ بموجبها هيئة فرعية لتقييم مواد كيميائية معينة، فيما كان لدى اتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم، أصلاً هيئة فرعية مؤقتة قد تعتبر بأنها تؤدي مهاماً متشابهة.

37 -
وفي الوقت نفسه، أسفرت ظاهرة التقسيم إلى إدارات، عن إنشاء دوائر حكومية للتعامل مع قضية طبقة الأوزون، التنوع البيولوجي، تغير المناخ ونحو ذلك، في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء، وينطوي تكاثر هذه الدوائر على فقدان الكثير منها للفعالية.

38 -
أعرب مشاركون من بلدان نامية عن استيائهم حيال أنه بالرغم من عدم قدرتهم على الحصول على الأموال لتنفيذ برامجهم لحماية البيئة، فأنه يتبين دائماً أن كميات وافرة من المال تتم إتاحتها لعقد الاجتماعات.

39 -
كما تم التطرق إلى الازدواجية في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة. واقترح مشاركون عدة أن يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيام بأعمال اللجنة، ورأى المعارضون لهذا الاقتراح وجوب عدم فصل البيئة عن التنمية.

40 -
أعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يتمتع بقدرة أكبر بكثير من قدرات العديد من المؤسسات الأخرى المفوضة بتنفيذ أعمال في مجال البيئة، لكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يبتعد كثيراً عن الأضواء وعليه أن يفرض هيبته بجرأة مقتدياً بذلك ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

41 -
ورأى آخرون أن قسماً أكبر من عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة يمكن تنفيذه من خلال منظمات غير حكومية، مستشهدين بمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة التي حققت نجاحاً كبيراً باعتمادها على إمكانات هذه المنظمات، كما لوحظ أن الأوساط العقائدية تقوم بدور هام للغاية في مجتمعات كثيرة، وأنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لإشراكها في عملية حماية البيئة.

مشاورات الخبراء المعنيين بحسن الإدارة البيئية الدولية

كامبردج، 28 – 29 أيار/مايو 2001

ملخص الرئيس
1 -
تبادل المشاركون الآراء حول حسن الإدارة البيئية الدولية في إطار طبيعة التنمية المستدامة المتعدد الأبعاد. ولم يتوصل الاجتماع إلى توافق في الآراء حول تحديد مواقف لتوصية فريق الوزراء الحكومي الدولي المعني بحسن الإدارة البيئية نظراً لعدم توفر الوقت الكافي للاجتماع للنظر في جميع النقاط المهمة. بيد أنه اتضح جلياً لجميع المشاركين أنه من الصعب للغاية اتخاذ أي تدابير يمكن أن تؤثر على أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية المنشأة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية. والرأي العام السائد هو أن إقرار تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة في هذه المرحلة سيكون أمراً سابقاً لأوانه. ويعتبر تجميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف تحت فئة واحدة من الاحتمالات الواردة لتعزيز إدارة التنمية المستدامة كما يعد تجميع وظائف تنفيذية معينة احتمالاً واعداً هو الآخر.

2 -
ويذهب معظم المشاركين إلى الرأي بأن دمج الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والموازنة بينها مسألة جوهرية في التنمية المستدامة. ويشترك العديد من المشاركين في الرأي بأن تحول الاهتمام من البيئة إلى البيئة والتنمية، باعتبارهما مكونين يعتمد كل منهما على الآخر، يؤكد القناعة السابقة بأن الإدارة البيئية الدولية تتصل اتصالاً مباشراً بالتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، فقد أُشير إلى أن الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ينبغي أن ينظر إليها كأدوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد المشاركون كثيراً على أهمية تعزيز النظام الدولي في ميدان البيئة والتنمية المستدامة ووجهوا الانتباه إلى أن التنمية المستدامة بطبيعتها شاملة لعدة قطاعات.

3 -
وأشار المشاركون إلى التطور السريع الذي شهدته الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف منذ اعتماد برنامج مونتفيديو في 1982. وتذهب الأغلبية في رأيها إلى تزايد الحاجة للسعي لمحاولة إضفاء مزيد من التماسك على الهيكل الحالي، وبخاصة الاستفادة من أوجه التوافق النشاطي والروابط المشتركة، وتجنب القرارات المتضاربة. وفي هذا الصدد، بدا تأييد قوي لنهج تجميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف "في فئة واحدة" باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق التماسك وزيادة الفاعلية.

4 -
ودار نقاش مكثف حول الكيفية التي يمكن بها تنفيذ مثل هذا النهج التجميعي الفئوي. على أن هنالك اتفاقاً عاماً على إمكانية اتخاذ بعض الخطوات في الأجل القصير فيما لا يمكن اتخاذ الخطوات الأخرى إلا في الأجل الطويل. ومن هذه النهج، يمكن إتباع نهج في تجميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف في مجموعات فئات مواضيعية؛ مثل الغلاف الجوي، والمواد الكيميائية، والتنوع البيولوجي، وموارد المياه العذبة والمحيطات. ويمكن وضع نهج آخر إضافي على أساس وظيفي بالتركيز على تنفيذ وظائف معينة للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، مثل بناء القدرات والتقييم العلمي ووظائف الإدارة التنظيمية والإبلاغ المشترك حسب الاقتضاء.

5 -
وأكد بعض المشاركين ضرورة اتخاذ نهج حذر إزاء التجميع الفئوي تفادياً لفقد فوائد التخصص التي وجهت نحوها الاتفاقيات المعينة، ولمراعاة الاختلافات فيما بين الاتفاقيات من حيث نطاقها والمشاركة والإبلاغ. ورُؤى عموماً ضرورة الحاجة إلى وضع معايير واضحة للتجميع الفئوي على أساس تقييم أوجه القصور الراهنة. وأُشير أيضاً إلى أن التجميع في فئات ينطوي على تأثيرات بالنسبة للبرامج قد تتجاوز المجالات التي تغطيها الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.

6 -
ويرى بعض المشاركين أن ثمة مبرراً قوياً لوضع مقار أمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف في مكان واحد لتعزيز الروابط المشتركة بينها وتحقيقاً للتنسيق الإداري. ويرى آخرون أنه ليست هناك مكاسب واضحة من وراء وضع المقار في مكان واحد. ورُؤى أيضاً أن أي نهج للتجميع في فئات لا بد وأن يصمم بدقة وعلى مراحل متعددة.

7 -
وجرت مناقشة سلسلة من القضايا فيما يتعلق بتطوير نهج للتجميع في فئات بحيث يراعي النهج الخصائص الخاصة بكل اتفاق من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، ويحدد في ذات الوقت المجالات التي يمكن أن تؤدي فيها الأنشطة المشتركة إلى إحراز بعض النتائج. وفي حين يعتبر أن التنسيق سيظل له أهمية عالية، فيمكن تحقيق مكاسب وظيفية محددة عن طريق اتباع مثل هذا النهج. فيمكن تأدية وظائف معينة من تلك الوظائف في سياق ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحالية فيما يتعلق بتنسيق الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. وأشار العديد من المشاركين إلى ملائمة معالجة مسألة التجميع في فئات على المستوى الإقليمي. وذكر في هذا السياق احتمالات تطبيق ذلك فيما بين أعضاء اللجنة الاقتصادية لأوروبا إضافة إلى القضية الآخذة في الظهور الخاصة بالمطر الحمضي في آسيا.

8 -
وناقش الفريق الآثار المؤسسية الواسعة لحسن الإدارة البيئية الدولية والآراء المختلفة عن تعديل الوظائف والولاية وهياكل الأجهزة القائمة , مع التركيز على مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والنتائج التي يحتمل أن يتمخض عنها مؤتمر جوهانسبرج. غير أن الفريق أقر بأن الإدارة البيئية الدولية قد تحدث تغييرات في عدد من المنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة ولكن سيكون من الصعب للغاية، على نحو ما هو مبين في الفقرة 1 أعلاه، اتخاذ تدابير يمكن أن تؤثر على ميثاق الأمم المتحدة والأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الوصاية.

9 -
وحول مسألة إعطاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة مرتبة وكالة متخصصة، أشار معظم المشاركين إلى ضرورة تحديد إيجابيات وسلبيات مثل هذه الخطوة بشكل واضح. وبخلاف بعض الإستثناءات، ذهب الرأي العام إلى أن تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة في هذه المرحلة، كنتيجة لمقررات تتخذ في القمة العالمية للتنمية المستدامة، سيكون في غير أوانه، على أحسن التقديرات؛ ويرى الكثيرون أنه حتى في الأجل الطويل، فإن هذا الأمر قد لا يكون عملياً ولا مرغوباً فيه. ومن الخيارات الأخرى التي دُرست فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى منظمة عالمية للبيئة من ناحية، والعمل على مواصلة تعزيز وتقوية وظائفه باعتباره برنامج الأمم المتحدة من ناحية أخرى. وألمح العديد من المشاركين إلى أنه مع التقدم في تحديد الوظائف البرنامجية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مجرى مناقشات حسن الإدارة البيئية الدولية، سوف يكون ذلك بمثابة الأساس للمقررات اللاحقة عن الآثار القانونية والمالية. وهنالك رأي سائد على نطاق واسع يرى أن تكون الترتيبات المستقبلية لحسن الإدارة البيئية الدولية ذات مراحل تدريجية متعددة، تحدد فيها الوظائف على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. وأقر أيضاً بأن فرص التمويل ستلعب دوراً رئيسياً في هذه القرارات. وحث العديد من المشاركين على ضرورة طرح مقترحات شجاعة لتقوية دور وإعلاء صوت برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حسن الإدارة البيئية الدولية، وإعادة النظر في مسألة العضوية العالمية في مجلس الإدارة.

10 -
وقد لاحظ الفريق أنه كما هو الحال بالنسبة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن هناك أوجه ضعف ومكامن قوة في آن واحد. ويؤيد البعض المضي في تحديد ولاية وأنشطة اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة بدقة أكثر والاعتماد على إمكانات قوتها، فيما شكك العديد من المشاركين في جدوى اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة مشيرين إلى أن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة لم تدرس دراسة كافية في اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة.

11 -
وفيما يتعلق بمسألة التنسيق، اقترح العديد من المشاركين تقوية ولاية مجموعة الإدارة البيئية ومبادئها التوجيهية كوسيلة لتحسين تنسيق تطوير البرنامج وترشيح في هيئة (الهيئات التي ينبغي أن تتابع القضايا الآخذة في الظهور).

12 -
وأبديت وجهة نظر واضحة تقول بأهمية تقوية مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية في أي منظمة لحسن الإدارة البيئية الدولية.

13 -
وأشار المشاركون إلى ضرورة للتصدي لفئتين متميزتين من المتطلبات المالية: تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة، وبخاصة في البلدان النامية، وتشغيل المؤسسات البيئية الدولية، على وجه الخصوص برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

14 -
وفيما يتعلق باحتياجات ومتطلبات تشغيل المؤسسات البيئية الدولية، أكد المشاركون أن التمويل المنتظم والمتواصل لا يزال شرطاً أساسياً لتحقيق التوقعات. ويمكن تحقيق هذا الانتظام في التمويل بطرق عدة منها إقرار ميزانية كافية ووضع نظام اشتراكات إشارية مقررة لجميع الدول الأعضاء، ربما على غرار جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة على نحو ما هو مطبق الآن على الصناديق الاستئمانية لاتفاقات معينة بيئية متعددة أطراف. وأتفق المشاركون على أن الترتيبات الطوعية الحالية لصندوق البيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة غير كافية وهي أقل كثيراً عن ما يلزم لتنفيذ ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وحددوا أيضاً ضرورة تخصيص دعم مالي مباشر من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتلبية تكاليف إدارة أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
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وفيما يتعلق بمتطلبات تمويل تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة، أشار المشاركون إلى المتطلبات السنوية التي جرى تحديدها أثناء المرحلة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية مشيرين إلى أن الموارد الفعلية من جميع المصادر تقل كثيراً عن هذا الرقم. وأشار المشاركون إلى الاتجاه الواضح المتزايد نحو توجيه التمويل للبيئة عن طريق مرفق البيئة العالمية. وأشار العديد من المشاركين إلى ضرورة توخي المزيد من الشفافية في مرفق البيئة العالمية، مشيرين إلى أن مرفق البيئة العالمية آخذ في التطور، وأن التغييرات المؤسسية ستناقش في اجتماع للجمعية العامة لمرفق البيئة العالمية. ويرى كثير من المشاركين ضرورة دمج هذا في الاستعراض الجاري لحالة الإدارة البيئية الدولية. وأثناء النقاش وضعت في الاعتبار أيضاً أنشطة الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

قائمة الخبراء الحضور في المشاورات في كامبردج

السيد جون آشي (أنتيغوا وبربودا)، سفير ونائب الممثل الدائم، البعثة الدائمة لأنتيغوا وبربودا لدى الأمم المتحدة

السيد كليتس أفوكا (غانا)، وزير البيئة الأسبق

السيد فرانك بييرمان (ألمانيا)، شعبة النظم الاجتماعية، معهد بوستدام لبحوث تأثيرات المناخ

السيد دانكن براك (المملكة المتحدة)، رئيس برنامج الطاقة والبيئة، المعهد الملكي للشؤون الدولية

السيد راول أ استرادا-ويويلا (الأرجنتين)، السفير والممثل الخاص في المفاوضات البيئية الدولية – رئيس مشاورات الخبراء

السيد موريتاكا هاياشي (اليابان)، أستاذ القانون، مدرسة القانون بجامعة واسيدا/المدير العام المساعد الأسبق لمصايد الأسماك بمنظمة الأغذية والزراعة

السيد جيري لافاك (الجمهورية التشيكية)، نائب وزير البيئة/المدير العام للعلاقات الدولية

السيدة جوي هيفارينين (فنلندا)، الجمعية الملكية لحماية الطيور/المعهد الملكي للشؤون الدولية برنامج الطاقة والبيئة.

السيدة لي أ. كمبول (الولايات المتحدة الأمريكية)، خبيرة استشارية مستقلة في القانون البيئي الدولي

السيد فيليب لي بريستر (كندا)، الأستاذ بمعهد العلوم البيئية بجامعة كوبيك

السيد عادل ناجان (باكستان)، الأستاذ، بجامعة بوستون

السيد بيت نوبس (سويسرا)، سفير ورئيس شعبة الشؤون الدولية الوكالة السويسرية للبيئة والغابات والمناظر الطبيعية

السيد راجيندرا ك. باشاوري (الهند)، مدير معهد تاتا للطاقة والموارد

السيد محمد رضا سلامات (جمهورية إيران الإسلامية)، المستشار بالبعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة

السيد ك. م. سارما (الهند) الأمين التنفيذي السابق لأمانة الأوزون

السيدة ميتزي قورقيل فالينتي دى كوستا (البرازيل)، المستشارة بشعبة البيئة وزارة العلاقات الخارجية

السيد آندري م. فافيلوف (الاتحاد الروسي)، الخبير الاستشاري، بالأكاديمية الدبلوماسية

السيد جيري فيلاسكيس (الفلبين)، منسق برنامج المركز العالمي للمعلومات البيئية بجامعة الأمم المتحدة

السيد كونراد فون مولتكي (ألمانيا)، زميل أقدم، المعهد الدولي للتنمية المستدامة

السيد جون واوقا (الولايات المتحدة الأمريكية)، موظف برنامج أقدم بالاتحاد العالمي للحفظ (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية) مكتب واشنطن

ملحوظة: شارك الخبراء في المشاورات بصفتهم الشخصية.

- - - - -
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